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)IZD-2020-196( :القرار رقم

)Z-2019-10226( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى- غياب المدعي- شـطب- مدة نظامية- عدم تقدم المدعي بطلب السـير في الدعوى بعد الشـطب 
خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي لعـام 
1439هــ– دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن غيـاب المدعـي فـي أي جلسـة تبلـغ بهـا فـي 
الموعـد المحـدد لنظرهـا دون عـذر تقبلـه الدائـرة ولـم تكـن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيها 
يترتب عليه شطب الدعوى– ثبت للدائرة غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحية 
الدعـوى للفصـل فيهـا وعـدم تقـدم المدعيـة بطلـب السـير فـي الدعـوى خـلال المـدة 

النظامية. مؤدى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.

المستند:

والمنازعـات  المخالفـات  فـي  الفصـل  لجـان  عمـل  قواعـد  مـن   )2/20(  ،)1/20( المـادة 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميـس بتاريـخ )1442/01/15هــ( الموافـق )2020/09/03م(، اجتمعـت 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام...؛ وذلك 
للنظـر فـي الدعـوى المُشـار إليهـا أعـلاه، وحيث اسـتوفت الدعـوى المتطلبـات النظامية 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الدمام

دعوى
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 )10226-2019-Z) المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم
الموافق 2019/10/01م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن... )هوية...( بصفته المدير العام للمؤسسة بموجب 
السـجل التجـاري رقـم )...( تقـدم بصحيفة دعوى، تضمنـت اعتراضه على الربط بتاريخ 21/ 
1440/07هـ الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتطلب إلغاء قرار المدعى عليها.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت الهيئـة على النحو الآتـي: أن المكلف 
يحاسب على أساس تقديم إقرار تقديري، وتم محاسبته حتى عام 1438هـ والهيئة بصدد 
محاسـبته عـن عـام 1439هــ، وبعـد الاطـلاع علـى ملـف المكلـف الخـاص بضريبـة القيمـة 
المضافة اتضح أنه أقر بمبيعات بلغت )28.611.220( ريالا، وعلى ذلك تم محاسبته على 
أسـاس رأس المـال مضافًـا إليـه )%15( مـن المبيعـات التـي أقـر بهـا فـي ضريبـة القيمـة 
المضافة، فتم تحديد الوعاء الزكوي على أساس قسمة هذه المبيعات على )8( دورات 
لتحديد رأس المال مضافًا إليه 15%من هذه المبيعات كما يلي: رأس المال 28.611.220 
 28.611.220 المبيعـات  مـن   )15%( ربـح  إليـه  يضـاف   - ريـالا   )3,576,402,59  )  =  8/
*15%=(4,291,683,11( ريـالا - المجمـوع الوعـاء = )7,868,085( ريـالا واسـتندت الهيئـة 
فـي ربطهـا علـى المـادة )13( مـن لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقـرار الوزاري رقم )2082( 
بتاريـخ 1438/06/01هــ الفقـرة )5( التـي نصـت علـى أنه )يحـق للهيئة محاسـبة المكلفين 
بالأسلوب التقديري من أجل إلزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظامية في الحالات التالية: 
ب- عدم مسـك دفاتر وسـجلات نظامية دقيقة تعكس حقيقة وواقع نشـاط المكلف. 
و-إخفاء معلومات أساسية في الإقرار؛ كإخفاء إيرادات، أو إدراج مصروفات غير حقيقية، 
أو تسـجيل أصـول لا تعـود ملكيتهـا للمكلـف(. وكذلـك الفقـرة )6/أ، ب( مـن لائحة جباية 
الـزكاة التـي نصـت علـى أنه: )يتكون الوعاء الزكوي بالأسـلوب التقديري من الآتي ما لم 
يظهـر إقـرار المكلـف وعـاءً أكبـر: أ- رأس المـال العامـل، ويتـم تحديـده بـأي مـن الطـرق 
الممكنة سـواءً من السـجل التجاري، أو عقود الشـركة ونظامها، أو أي مسـتند آخر يؤيد 
ذلك، وإذا ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تغاير ذلك فإن للهيئة تحديده بما يتناسب 
مـع حجـم النشـاط وعـدد دورات رأس المـال بحسـب العـرف فـي كل صناعـة أو تجـارة أو 
أعمـال. ب- الأربـاح الصافيـة المحققـة خـلال العـام والتـي يتم تقديرها بنسـبة 15% كحد 
أدنى من إجمالي الإيرادات، وكذلك المادة )21( من لائحة جباية الزكاة الفقرة )8( التي 
نصـت علـى أنـه: )يحـق للهيئـة إجـراء الربط أو تعديله في أي وقـت دون التقيد بمدة في 
الحـالات الآتيـة: ج- إذا تبيـن أن الإقـرار يحتـوي علـى معلومات غير صحيحة(، حيث تبين أن 
مبيعـات المكلـف عـن هـذا العام التي أقرها لضريبة القيمـة المضافة أكثر من المبيعات 
الـواردة، وتتمسـك الهيئـة بصحـة إجرائهـا المبنـي علـى التعليمـات النظامية؛ لـذا تطالب 
الهيئة العامة للزكاة والدخل برفض الدعوى المقامة من /... بشأن الربط الزكوي لعام 

1439هـ لما هو موضح من أسباب”.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 1442/01/15هــ، الموافق 2020/09/03م، انعقدت الجلسـة 
طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وبالنداء على الأطراف تبين عدم حضور المدعية 
أو مـن يمثلهـا رغـم تبليغـه بموعـد هذه الجلسـة وطريقة انعقادها، ولـم يرد منه أي عذر 
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مانـع مـن حضـوره، وحضـور ممثـل المدعـى عليها... سـجل مدنـي رقـم )...( بتفويضه من 
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم... عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـلاع  بعـد 
1376/03/14هـ وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ وتعديلاتـه، وعلـى لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ، وعلـى البند )ثالثًا( مـن الأمر الملكي 
رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، بشـأن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 

والمنازعات الضريبية.

وحيـث لـم تحضـر المدعيـة أو مـن يمثلهـا نظامًا في جلسـة نظـر النزاع المنعقـدة، وحيث 
تنـص الفقـرة )1( مـن المـادة )العشـرين( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة علـى أنـه “إذا لـم يحضـر المدعي في أي جلسـة ثبت تبليغه بها في 
الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى 
إن كانت مهيأة للفصل فيها”، وتنص الفقرة )2( من المادة )العشرين( على أنه “إذا لم 
تكـن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا تشـطب الدائـرة الدعـوى، فـإذا انقضت مـدة )ثلاثين( 
يومًـا مـن تاريـخ الشـطب ولـم يطلـب المدعي السـير فيها بعد شـطبها، أو لـم يحضر بعد 

إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى تُعد الدعوى كأن لم تكن...”.

وحيث إن تقدير صلاحية الدعوى للفصل فيها متروك لسلطة الدائرة بناءً على المستندات 
والردود المرفقة في ملف الدعوى، وحيث تخلف عن حضور جلسة نظر النزاع المنعقدة 
فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 1442/01/15هــ، الموافـق 2020/09/03م، المدعيـة أو مـن 
يمثلها نظامًا، ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحة تبليغها بالموعد من خلال 
البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للجان الضريبية، ولم تتقدم بطلب السير في الدعوى، 

مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

شطب الدعوى، واعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


